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 المستخلص
یتعـارض مـع  ة والقـانون المـدني ، وهـو حـقٌّ ریعة الإسـلامیّ ته الشّ أقرّ  جوع في الهبة حقٌّ الرّ إنّ      

م جـواز حـل الـّذي یقضـي بعـد اسـتثناء علـى هـذا الأصـل العـامْ ، فهـو لعقـد لنظریّـة اة القواعد العامّـ
كـام واضـحة حْ ة بأَ ریعة الإسـلامیّ رتـه الشّـه استثناء قرّ لكنّ العقد أوْ نقضه إلاّ بالتّراضي أو بالنّص ، 

هـو مبـدأ  علیـهجـوع الرّ  یستندالذي  المبدأ الأساسْ ه القانون المدني وفق قُیود خاصّة ، و علی ونصّ 
 الواهب بهبته. ضارّ لا یُ  أنْ بالعدالة 

، كما  جوع في الهبةكام الرّ حْ الكثیر من أَ  لَ ب الفقه الإسلامي فیما بینها حوْ اختلفت مذاهلقد      
كـــل مـــن  ه عـــام فـــإنّ بوجْـــ لكـــنْ  ، الفقـــه القـــانوني كـــذلك بُ جوانِـــ انقســـمتْ تباینـــتْ القـــوانین المدنیّـــة و 

مـن القـانون  وكذلك الحـال فـي كـلٍّ فع المانع ، والأحناف یجیزون الرجوع في الهبة إن ارت الإمامیة
ها مـن الفقـه للموانع التي استمدّ  ع القانوني اشترط مضافاً المشرّ  أنّ  إلاّ ،  المدني العراقي والمصري

لــم یــتم الرّجــوع رِضــاءً ،  إنْ  ، جوع قضــاءً حكــم للواهـب بــالرّ بب المقبــول لكــي یُ ر السّــالإسـلامي تــوافُ 
صاً القانون المـدني الفرنسـي الشّرائع الأجنبیّة ، خصو ة من تها القوانین المدنیّ وهذه الأسباب استمدّ 

ه وضع مجموعة من الأسباب على سبیل الحصـر أنّ  إلاّ اً من الابتداء ، لازم اً الهبة عقد یَعُدّ الذي 
، خلافاّ للفقه الإسلامي الـذي یجعـل مـن عقـد الهبـة عقـداً جـائزاً كأصـل عـام   جوعجیز للواهب الرّ تُ 

 .العقد، واللّزوم یَطرأْ علیه بأعراض خارجة عن ذاتیّة 
الـرأي الغالـب فـي الفقـه  یعـدّه مـع الموهـوب لـه ، والـذيیـتم إمـا بالتراضـي  جوع الواهب عملیاĎ رُ     

، ولكـن هـذا  فـي هـذه الحالـة فسـخ قضـائي للهبـة دُّ عـویُ  أو أن یـتم قضـاءً ، ه إقالة للهبـة أنّ القانوني 
هبـة إن كـان ملزمـاً لجانـب الرأي محـل نظـر وتأمّـل ، فالطبیعـة القانونیـة تـدور مـدار طبیعـة عقـد ال

واحــد أو ملــزم للجــانبین ، كمــا یُنظــر للأســاس الــذي اعتمــده المتعاقــدان هــلْ هــو النّظــام القــانوني 
لأحكــــــــــام الهبــــــــــة والرجــــــــــوع فیهــــــــــا ؟ أم أنّهمــــــــــا اســــــــــتندا علــــــــــى الاتّفــــــــــاق تحــــــــــت مبــــــــــدأْ العقــــــــــد                    

تكلیــــــف ، فلابــــــد أن یُنظــــــر                     شــــــریعة المتعاقــــــدین مــــــن حیــــــث اقتــــــران الهبــــــة بعــــــوض أو شــــــرط أو
 .لكل حالة على حِده

ة أو القـــانون حصـــري ســـواء فـــي الشـــریعة الإســـلامیّ  دة بشـــكلٍ محـــدّ فهـــي موانـــع الرجـــوع وأمـــا      
ها وبین القانون في بعض الموانع، المدني رغم وجود اختلافات بین المذاهب الإسلامیة وكذلك بین

 عـدّهُ غیر ما  م سبباً بإمكان الواهب أن یقدّ دة على سبیل الحصر و ست محدّ لیْ ع فالرّجو ا أسباب وأمّ 
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 علــى قناعــة قاضــي الموضــوعفــي أغْلــب الحــالات ف بب تتوقّــة السّــمقبولیّــو ، مقبــولاً  ع ســبباً المشــرّ 
 .وسلطته التقدیریّة

ــ      یــنهم هم وبمجموعــة مــن الآثــار بــین المتعاقــدین أنفســ أو قضــاءً  جــوع  رضــاءً ب علــى الرّ یترتّ
اً رأیـه مــن مسـتمد،  جـوع إبطـالاً لأثـر العقـد مــن حـین الرّجـوعالرّ  عــدّ ع العراقـي المشـرّ وبـیْن الغیْـر، ف

موفّراً بـذلك الحمایـة ،  من حیث الموضوع والأشخاص سبيّ جوع هنا نِ الرّ  أنّ  أيْ الفقه الإسلامي ، 
دّة ما بین إبرام العقد والرجوع فیـه ، القانونیّة الكافیة للغیر الذي اكتسب حقاĎ على الموهوب في الم

، ومـن ثـمّ  فهـو مطلـق الآثـار بالأصـل ، ممـا یجعـل العقـد كـأن لـم یكـن  فعـدّ ع المصري أما المشرّ 
الغیــر كأصــل عــام بــدون حمایــة قانونیّــة كافیــة لحقوقــه المكتســبة علــى الموهــوب فــي المــدّة مــا بــین 

 الإبرام والرّجوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


